
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  أي فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة عليه لأجل حفره م ر اه وظاهر أنه في القبر

المعد في غير ملكه وإلا فليس لغيره أن يسبقه في الدفن فيه بل قضية ما يأتي في تعيين

الكفن المعد أنه لا يجوز لوارثه دفنه في غيره بلا عذر فليراجع قوله ( إلا إن سلم الخ ) أي

فحسن إعداده وقد صح فعله عن بعض الصحابة مغني وأسنى قوله ( ومع هذا لا يحتاج الخ ) محل

تأمل بصري عبارة سم قد يمنع عدم الاحتياج بأنه إذا عمت الشبهة ولم تتفاوت اتجه حينئذ

الاكتفاء بكونه من آثاره وكذا إذا عم انتفاؤها اه .

 قوله ( تعين ) وفاقا للنهاية قوله ( وترجيح الزركشي الخ ) اعتمده الأسنى والمغني قوله

( والفرق ظاهر ) أي إذ ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلاف ما هنا نهاية قال ع ش قوله م ر

إذ ليس فيها الخ يؤخذ منه أن محل وجوب التكفين فيما أعده لنفسه أن يقول بعد إعداده

كفنوني في هذا أو نحو ذلك أما ما أعده بلا لفظ يدل على طلب التكفين فيه كأن استحسن

لنفسه ثوبا أو ادخره ودلت القرينة على أنه قصد أن يكون كفنا له فلا يجب التكفين فيه نعم

الأولى ذلك كما في ثياب الشهيد ثم رأيت في سم على البهجة بعد مثل ما ذكر ما نصه قد يوجه

ظاهر العبارة بأن ادخاره بقصد هذا الغرض بمنزلة الوصية بالتكفين فيه فليتأمل انتهى اه

وما قاله سم هو الأقرب قوله ( ولو سرق ) إل قوله والمتجه في المغني والنهاية والأسنى إلا

قوله ويظهر إلى فإن لم تقسم .

 قوله ( وظاهر الخ ) خبر مقدم لقوله أن الصورة ( الخ ) عبارة ع ش وصورة المسألة ما إذا

انكشف القبر وإلا فلو كان مستورا بالتراب فلا وجوب بل يحرم النبش كمن دفن ابتداء بلا

تكفين ويترتب على ذلك أنه لو فتح فسقية فوجد بعض أمواتها بلا كفن لنحو بلائه وجب ستره

وامتنع سدها بدون ستره ويكفي وضع الثوب عليه ولا يضمه فيها لأن فيه انتهاكا له وقد يقال

إذا أمكن لفه في الكفن بلا إزراء وجب بخلاف ما إذا توقف على إزارء كأن تقطع أو خشي تقطعه

بلفه م ر ويجب إعادة الكفن كلما بلي وظهر الميت والوجوب على من تلزمه نفقته في الحياة

كما تجب النفقة أبدا لو كان حيا هذا ما قرره م ر في درسه فقلت هلا وجب على عموم

المسلمين فامتنع ويلزمه أن يقيد قولهم إذا سرق الكفن بعد القسمة لم يلزمه تكفينه من

التركة بما إذا لم يكن في الورثة من يلزمه نفقة الميت حيا سم على المنهج ولعل المراد

من قوله فامتنع أنه امتنع من وجوبه على عموم المسلمين مع وجود من تجب عليه نفقته في

الحياة وإلا فالقياس وجوبه على بيت المال ثم على عموم المسلمين أخذا مما يأتي في الشارح

م ر ويدخل في قوله م ر ويجب إعادة الكفن كلما الخ أن ما يقع كثيرا من ظهور عظام الموتى



من القبور لانهدامها أو نحوه يجب فيه ستره ودفنه على من يجب عليه نفقته إن كان وعرف ثم

على بيت المال ثم على أغنياء المسلمين اه .

 قوله ( فإن لم تقسم الخ ) جواب قوله ولو سرق الخ قوله ( جدد وجوبا ) أي سواء أكان كفن

أو لا من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال لأن العلة في المرة الأولى الحاجة

وهي موجودة أسنى ومغني قال سم هل يجب ثلاثة أثواب حيث لا مانع كما في الابتداء اه أقول

الظاهر أخذا من قولهم أن وجوب الثاني والثالث للجمال ومما تقدم عن الأسنى والمغني آنفا

أن العلة الحاجة وعن ع ش عن م ر في مسألة الفسقية من التعبير بالستر أن الواجب هنا

السابغ فقط .

 قوله ( وكذا إن قسمت الخ ) خلافا للنهاية عبارته فلو قسمت لم يلزمهم أي الورثة لكن يسن

ومحله كما بحثه الأذرعي إذا كان قد كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له إذ التكفين بها غير

متوقف على رضا الورثة كما مر أما لو كفن منها بواحد فينبغي أن يلزمهم تكفينه من تركته

بثان وثالث وإن كان الكفن من غير ماله ولم يكن له مال فكمن مات ولا مال له اه ويأتي عن

سم ما يوافقه بزيادة .

   قوله ( وقال الماوردي ندبا ) أقره الأسنى وقال المغني وهو أوجه اه وقال سم هو الصحيح

ومحله إن كان كفن أولا بثلاثة وإلا كان كفن
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